
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  فهذه الأقسام الأربعة وإن كانت مناسبة نظرا إلى أنها موافقة للنفس غير أن أعلاها القسم

الأول لتيقنه ويليه الثاني لكونه مظنونا راجحا .

 ويليه الثالث لتردده ويليه الرابع لكونه مرجوحا .

 والقسمان الأولان متفق على صحة التعليل بهما عند القائلين بالمناسبة .

 وأما القسم الثالث والرابع فلكون المقصود فيهما غير ظاهر للمساواة في الثالث

والمرجوحية في الرابع .

 فالاتفاق واقع على صحة التعليل بهما إذا كان ذلك في آحاد الصور الشاذة وكان المقصود

ظاهرا من الوصف في غالب صور الجنس وإلا فلا .

 وذلك كما ذكرناه من مثال صحة نكاح الآيسة لمقصود التوالد فإنه وإن كان غير ظاهر

بالنسبة إلى الآيسة إلا انه ظاهر فيما عداها .

   وعلى هذا فلو خلا الوصف الذي رتب عليه الحكم عن المقصود الموافق للنفس قطعا وإن كان

ظاهرا في غالب صور الجنس كما في لحوق النسب في نكاح المشرقي للمغربية وشرع الاستبراء في

شراء الجارية لمعرفة فراغ الرحم فيما إذا اشترى الجارية ممن باعها منه في مجلس البيع

الأول لعلمنا بفراغ رحمها من غيره قطعا وإن كان ذلك ظاهرا في غالب صور الجنس فيما عدا

هذه الصور فلا يكون مناسبا ولا يصح التعليل به لأن المقصود من شرع الأحكام الحكم فشرع

الأحكام مع انتفاء الحكمة يقينا لا يكون مفيدا فلا يرد به الشرع خلافا لأصحاب أبي حنيفة
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